
  كشف تقرير جديد للبنك الدولي يرصد 
أوضاع المرأة في مجالي العمل والقانون 
لعــــام 2020، أن المــــرأة الخليجية ما زالت 
تجاهد لبلــــوغ مراتب متقدمة عالميا على 
والاجتماعية  السياسية  الحقوق  مستوى 

في بلدانها.
وحلل التقرير في نســــخته السادســــة 
وضــــع القوانين والتنظيمــــات التي تؤثر 
علــــى الفرص الاقتصاديــــة للمرأة في 190 
دولــــة حول العالم، عبر ثمانية مؤشــــرات 
تقيس عــــددا من العوامل، تشــــمل التنقل 
ومكان العمل والرواتب، إضافة إلى قياس 
والأمومة  بالــــزواج  المتعلقــــة  القوانيــــن 
وريــــادة الأعمــــال، وقدرتها علــــى امتلاك 

الأصول، وحقها في التقاعد.
ويعــــود ذلك إلــــى أن قــــرارات تمكين 
المرأة جيدة ولكنها لا تكفي، المســــؤولية 
تقــــع أيضا علــــى المــــرأة نفســــها وعلى 
المجتمع، فعلى سبيل المثال لولا الإرادة 
السياســــية التي ســــاندت حق المرأة في 
دخــــول مجلس الشــــورى الســــعودي لما 
تحقــــق لها ذلــــك، ولكن تشــــجيع وتحفيز 

المجتمع لا يقلان أهمية.
الأمــــم  منظمــــة  تقاريــــر  أحــــد  وكان 
المتحدة اعتبر، في عام 2017، أن متوسط 
حجم الأســــرة فــــي دول مجلــــس التعاون 
الخليجــــي يفوق بكثير حجم الأســــرة في 
بعــــض الــــدول الغربية، ما يضــــع المزيد 
من الضغوط على المرأة الخليجية ويقلل 
من الوقت المتاح لها لممارســــة هواياتها 

وإظهار إبداعاتها.
ورصـــد التقريـــر أن هناك فـــوارق في 
المعيقـــات باختـــلاف مجـــال التخصص، 
حيـــث أظهـــرت النتائـــج أن الإنـــاث فـــي 
تخصص الهندسة مثلا يعانين مستويات 
مـــن الكبـــت الاجتماعـــي أعلـــى مقارنـــة 
التخصصات  يدرســـن  اللاتي  بنظيراتهن 
الفنيـــة. وفـــي هـــذا الســـياق تـــرى إلهام 
الدوسري -أستاذة مشاركة ورئيسة وحدة 
الاعتمـــاد الأكاديمـــي في قســـم دراســـات 

المعلومات بكلية العلـــوم الاجتماعية في 
جامعـــة الكويـــت- أن المـــرأة الخليجية 
التكنولوجيـــا  مجـــالات  فـــي  ”متأخـــرة“ 
وتقنية المعلومات، قائلة ”هناك فجوة بين 
الرجل والمرأة في استخدام التكنولوجيا 
وتقنيـــة المعلومات وأيضا تقلد الوظائف 

والمناصب في هذا المجال“.
وتابعت الدوســــري -وهي متخصصة 
في الســــلوك المعلوماتــــي والمعلوماتية 
الطبية- ”لا توجد رؤية واضحة لمستقبل 
المــــرأة العربية والخليجيــــة في مجالات 
وأكثر  المعلومات.  وتقنيــــة  التكنولوجيا 
الاســــتراتيجيات والخطــــط الموضوعــــة 
لسد هذه الفجوة هي عبارة عن اقتراحات 
وتوصيات وما زال تنفيذها بطيئا جدا“.

حديثهــــا  فــــي  الدوســــري  وأشــــارت 
إلى أنه ”حســــب الدراســــات  لـ“العــــرب“ 
الســــابقة فإن عدد النســــاء اللاتي يصلن 
إلى مراكز قيادية في التكنولوجيا لا يزال 
محدودا ولا يعكس حجم التواجد الكثيف 
للمــــرأة في هذا المجال. وأن مســــتخدمي 
الإنترنــــت وتكنولوجيــــا المعلومــــات من 

النساء أقل بكثير من الرجال“.
ومن أهم أســــباب هذا التراجع الأمية 
التي تعتبر إلى الآن المشــــكلة الكبرى في 
الــــدول العربيــــة وهي متفشــــية أكثر بين 
النســــاء، فيمــــا يعود الســــبب الآخر وفق 
الدوســــري إلى غياب العدالة المعرفية في 
اســــتخدام الإنترنت والــــذي يرجع بدوره 
إلى غياب عنصر التشجيع والتحفيز على 
هذا النوع من القطاع للعنصر النســــائي، 
وأيضــــا العــــادات والتقاليــــد المجتمعية 
بالإضافــــة إلى الأميــــة المعلوماتية وعدم 

الوعي بحقوقهن المدنية.
وأضافت ”وأيضا عدم الشعور بالأمان 
والثقة لحماية المرأة من قضايا استخدام 
التكنولوجيــــا مثــــل التحــــرش، والعنــــف 
اللفظــــي، والابتزاز والتحيــــز ضد المرأة 
في اســــتخدام التكنولوجيــــا بصورة غير 
ســــليمة مثل برامج المســــاعدة الصوتية 
الرقميــــة ذات الأصــــوات الأنثويــــة التي 
تسهم في تعزيز الصور النمطية السلبية 

المؤذية بحق المرأة“.
وترى الدوســــري أن هنــــاك عنصرين 
أساســــيين لتفعيل دور المــــرأة في مجال 
تقنيــــة المعلومــــات: أولا تطويــــر قدرات 
المــــرأة العربيــــة والخليجيــــة مــــن خلال 
المعلومــــات  تكنولوجيــــا  اســــتخدام 
والاتصــــالات (التدريــــب ومحــــو الأميــــة 
المعلوماتية وزيادة الوعي). أما العنصر 
الثاني الذي ســــوف يحفظ حق المرأة في 
مواكبتهــــا لهذه المســــيرة المعرفية فهو 
تفعيــــل قوانين ومبــــادئ حمايــــة المرأة 
في مجال اســــتخدام التكنولوجيا وتقنية 

المعلومات.
وتؤكد أن العدالة المعرفية بين المرأة 
والرجل في الــــدول العربيــــة والخليجية 
سوف تدعم وتعزز إنشاء المبادئ الثابتة 
لمجتمــــع المعرفــــة. لــــن يكتمــــل مجتمع 
المعرفــــة في دولنــــا إلا بتمكين المرأة في 

عصر العولمة.
عـــن  الكويتيـــة  الأســـتاذة  وكشـــفت 
تنظيمهـــا، علـــى هامش المؤتمـــر الدولي 
الأول الذي تقيمه كليـــة الحقوق بالكويت 
بالتعـــاون مـــع المنظمة الدوليـــة لتمكين 
المرأة وبناء القدرات، ورشة عمل بعنوان 
”تعزيـــز المهـــارات التقنيـــة للمـــرأة فـــي 
في أول أســـبوع من  المجتمـــع العربـــي“ 
فبرايـــر المقبل بخصـــوص تمكين المرأة 
فـــي البيئة الرقمية، لافتـــة إلى أن من بين 
أهـــم محـــاور الورشـــة: المرأة فـــي قطاع 
التكنولوجي  التعليـــم  المعلومات/  تقنية 
ومجتمعـــات ”تمكيـــن المـــرأة“/ قضايـــا 
وتحديات لتعزيز المهارات التقنية للمرأة.
ومــــع ذلــــك لا يمكــــن إنــــكار أن المرأة 
الكويتية لم تعــــد تناقش البديهيات كحقها 
فــــي التعليم أو العمل أو الخروج من البيت 
وإنما أصبحت تطالب بمشاركة أكثر أهمية، 
فهي اليوم تطالب بحق الاقتراع والترشيح 
لعضويــــة 
مجلــــس 
مــــة  لأ ا
وقد  الكويتي، 
حصلــــت عليه في 

عام 2005.
وهذا ما يظهر أيضا في 
خروج جهود المرأة الكويتية 
للمشــــاركة في أمور الوطن من 
دائرة الفردية إلى دائرة التنظيمات 

والجمعيات التي تشجعها الدولة بالمنح 
المالية والتسهيلات المختلفة.

وتبقى المرأة الخليجية من بين نساء 
الدول العربية في سعي دائم للمسك بزمام 
المبادرة وشــــق طريقها نحــــو المناصب 
الحكوميــــة  المؤسســــات  فــــي  القياديــــة 
والخاصــــة. ورغــــم تقلد عدد من النســــاء 
مناصب وزارية فــــي دول الخليج العربي، 
ونجاح قياديــــات في ابتكار مشــــاريعهن 
الخاصــــة، إلا أن المــــرأة الخليجيــــة مــــا 
زال بانتظارهــــا مشــــوار طويــــل من أجل 
الحصــــول علــــى موقعهــــا المناســــب في 

المجتمع الخليجي.

بين الأمس واليوم

لكـــن وفقـــا لأمـــل بنـــت عبدالرحمن 
الخروصـــي -مديـــرة مدرســـة بمحافظة 
مســـقط، وحائـــزة علـــى جائـــزة المرأة 
علـــى  المدرســـية  الإدارة  فـــي  العربيـــة 
مستوى الوطن العربي- فإن تقرير البنك 
الدولـــي مجحف بحق المـــرأة العمانية، 
وعن ذلك تقول متسائلة ”أين نحن اليوم 

من الأمس؟“.
حديثهـــا  فـــي  الخروصـــي  وأكـــدت 
لـ“العرب“ أن عمان الأولى على مســـتوى 
الوطن العربي في تمكين المرأة، مشـــيرة 
إلـــى أنه بالرغـــم من أن ”الـــدول الغربية 
أفضـــل منا بكثير ولكن فـــي نفس الوقت 

بلغنا شوطا كبيرا في تمكين المرأة“.
قابـــل  التقريـــر  رأي  أن  وأضافـــت 
للمراجعـــة، لأن المرأة في الخليج حظيت 
بثقـــة كبيرة جـــدا مـــن قبـــل حكوماتها 
وأعطيـــت حقوقـــا تفوق حقـــوق الرجل 
ومتواجـــدة بقـــوة فـــي جميـــع المهـــن 

والوظائف.
بـــارزا  دورا  ”للمـــرأة  أن  وتابعـــت 
وفعالا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية 
فـــي بلدهـــا ناهيك عن تمكنهـــا في أغلب 
المناصـــب العليا، مثل منصب الســـفير 
والوزير وعضو مجلس النواب، وارتقت 
بمكانتهـــا وأثبتت جدارتهـــا رغم القيود 
والعـــادات والتقاليـــد التـــي نجحت في 

تجاوزها بالصبر والثبات والتحدي“.
وتعكس هذه المكاسب، في معظمها، 
تشـــريعات وسياســـات وقوانين تبنّتها 
الحكومات العمانية منذ تأســـيس الدولة 
الحديثـــة عـــام 1970، لتجســـيد المقولة 
قابـــوس  الراحـــل  للســـلطان  الشـــهيرة 
بن ســـعيد إن ”الوطن لا يحلـــق من دون 
المـــرأة“، علـــى أرض الواقـــع، عن طريق 
تمكين المرأة، والسعي الدؤوب إلى خلق 

مجتمع يحقق التوازن بين الجنسين.
وتشاطر لمياء عبدالمحسن البراهيم 
-كاتبة رأي ســـعودية وطبيبة استشارية 
في طـــب الأســـرة والمجتمـــع- نظيرتها 
العمانية الخروصي الرأي، حيث بسطت 
في حديثها لـ“العرب“ قراءتها لما جاء في 
التقرير الصادر عـــن البنك الدولي، قائلة 
إن المملكـــة العربية الســـعودية صنفت 
بأنها الدولة الأعلى تقدما وإصلاحا على 

مستوى دول العالم.
وأضافـــت البراهيـــم أن الســـعودية 
حصلـــت علـــى المرتبة الأولـــى خليجيا 
والثانيـــة عربيا بعـــد المغـــرب، محققة 

قفـــزة نوعيـــة بتســـجيلها 70.6 من أصل 
100 درجة، مشيرة إلى أن المملكة تقدمت 
بمقدار 45 درجة عن العام الماضي، حيث 

كانت تسجل أدنى درجة عالميا.

قراءة عكسية للتقرير

لمحــــة  الســــعودية  الطبيبــــة  قدمــــت 
بالأرقــــام عــــن المؤشــــرات التي ســــجلت 
إن  قائلــــة  تقدمــــا،  المملكــــة  بفضلهــــا 
الســــعودية ”تحســــنت في 7 مــــن أصل 8 
مؤشرات رئيســــية ترتبط بأنظمة المرأة، 
وفق التالي: حرية التنقل من الدرجة صفر 
إلى تحقيق 100 بالمئــــة/ البدء بالوظيفة 
مــــن الدرجــــة 75 بالمئة إلــــى تحقيق 100 
بالمئة/الحصــــول على معاش التقاعد من 
درجة 50 بالمئة إلــــى تحقيق 100 بالمئة/
الزواج من درجة 20 بالمئة إلى 60 بالمئة/
ريــــادة الأعمال مــــن درجــــة 75 بالمئة إلى 
تحقيــــق 100 بالمئة/رعايــــة الأطفــــال من 

درجة 20 بالمئة إلى 40 بالمئة“.
وتابعت قائلــــة ”حافظنا على درجتنا 
في المؤشــــر الثامن والأخير، وهو مؤشر 

الأصول والممتلكات بنسبة 40 بالمئة“.
وأوضحــــت أنــــه ”تــــم تغييــــر بعض 
القرارات منها الموافقة على تعديل المادة 
(38) من نظــــام التأمينات الاجتماعية بما 
يحقــــق المســــاواة بيــــن الرجــــل والمرأة 
فــــي ســــن التقاعــــد بحيث يكون 60 ســــنة 
لكلا الجنســــين لأن البعــــض يجبرها على 

التقاعد بعد سن الخمسين“.
أمــــا بخصوص مراعــــاة وضع المرأة 
الســــعودية في الحمل والولادة، فلا يجوز 
لصاحب العمل فصــــل العاملة أو إنذارها 
بالفصــــل أثناء حملهــــا أو تمتعها بإجازة 
الوضع، ويشــــمل ذلك مدة مرضها الناشئ 
عــــن أي منهمــــا، علــــى أن يُثبــــت المرض 

بشهادة طبية معتمدة، وفقا للبراهيم.
الدفــــع  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
المــــرأة  لأوضــــاع  جريئــــة  بإصلاحــــات 
الســــعودية تطلّــــب إزالــــة كــــم هائــــل من 
العوائق الاجتماعيــــة والدينية؛ حيث تمّ 
تقليص ســــطوة رجال الدين المتشــــدّدين 
على المجتمع، وجرى تقييد سلطات هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحدّ 

من سلطاتها التنفيذية.
وقالت الطبيبة الســــعودية ”قد تكون 
هنــــاك فجــــوات فــــي تحقيــــق المســــاواة 
النوعيــــة بحســــب الجنس (الجنــــدر) لكن 
وهو مصطلح بدأ  ماذا يقصد بـ‘الجنــــدر‘ 
اســــتخدامه في السنوات الماضية القليلة 
ويصف الخصائــــص التي يحملها الرجل 
والمرأة كصفات مركبة اجتماعية، لا علاقة 

لها بالاختلافات العضوية؟“.
وأضافت ”ومصطلح الجندر أو النوع 
الاجتماعي وفق مــــا عرّفته وثيقة صادرة 
عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشير 
إلى الخصائص الاجتماعية والمشــــاركة 
فــــي النشــــاطات الاجتماعيــــة كفــــرد في 

جماعة محددة“.
وختمت البراهيم بالقــــول ”ولأن هذه 
الخصائــــص هي ســــلوك وتصرفــــات يتم 
تعلمهــــا، فهــــي قابلة للتغيــــر وهي تتغير 
بالفعــــل عبر الزمــــن وتختلــــف باختلاف 
الثقافــــات لذلــــك حاولــــت الســــعودية في 

السنوات الماضية سد الفجوة بين الرجل 
والمرأة من خلال خصائص بيئية محددة 
في المملكة من دون الإخلال بالديموغرافيا 
المجتمعية أو مكانة المرأة في الإسلام“.

وبحـــث البراهيـــم بدقة فـــي حيثيات 
التقريـــر الدولي تزامن مـــع بوادر التغيير 
التي ارتبطت بالســـعوديات في السنوات 
الأخيرة، فالمرأة في المملكة أصبحت منذ 
أن تولّى العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز العرش تعيش على إيقاع وتيرة 
المتســـارعة،  والإصلاحات  التغييرات  من 
جعلتها أكثر تطلعا إلى مســـتقبل تســـود 

فيه مساواة حقيقية بين الجنسين.
وكانــــت الســــعودية قــــد شــــهدت في 
عــــام 2017 سلســــلة من القــــرارات الملكية 
التاريخيــــة، تضمنــــت منح النســــاء عدة 
حقــــوق لأول مــــرة، منها رفــــع الحظر عن 
قيادة الســــيارة، والســــماح لهــــن بدخول 
ملاعب كــــرة القدم، وتوليهن مناصب عليا 

في البلاد.
ولم تأت مختلف هذه المكاســــب التي 
حظيت بها المرأة السعودية من فراغ، بل 
كانت باكــــورة ”رؤيــــة 2030“ التي أطلقها 

الأمير محمد بن سلمان في عام 2016.
كما أن مشــــاركة المرأة السعودية في 
العمــــل السياســــي بدأت منذ عهــــد الملك 
عبدالله بــــن عبدالعزيز آل ســــعود، حيث 
حصلــــت على حق التصويــــت والانتخاب 
في المجالس البلديــــة، وحق التعيين في 
مجلس الشورى، كما وصلت إلى مناصب 
سياسية عليا مثل منصب نائبة، ووزيرة.

وتعتبــــر الأميــــرة ريمــــا بنــــت بنــــدر 
بــــن ســــلطان بــــن عبدالعزيز آل ســــعود، 
باختيارهــــا لتكــــون أوّل امرأة ســــعودية 
تشــــغل منصب سفيرة، رمزا مجسّدا لأكبر 

تحوّل في أوضاع المرأة في السعودية.

خطوات حثيثة نحو المساواة

هناك ســــيل من القرائن التي تكشــــف 
نجاح المــــرأة الخليجية وتقدمها الحثيث 
نحــــو المســــاواة، وتعــــد دولــــة الإمارات 
المتحدة رائدة في تحقيق مبدأ التكافؤ في 
الفرص بين المــــرأة والرجل، فهي الأولى 
عربيا والـ26 عالميا بتقرير المساواة بين 
الجنســــين. كما أن المرأة الإماراتية تقود 
البرلمان، بالإضافة إلى أن الإمارات لديها 
أصغر وزيرة في العالم. كما أن أكبر نسبة 
تخرج نســــاء قياسا بعدد السكان حققتها 

فتيات دولة الإمارات.
وتعتبـــر أمل القبيســـي أول إماراتية 
تفوز برئاسة المجلس الوطني الاتحادي 
عبر انتخابـــات تشـــريعية، وبذلك تكون 
أول امرأة تـــرأس البرلمان فـــي الخليج 

والعالم العربي.
فــــي  احتضنــــت  الإمــــارات  وكانــــت 
ديســــمبر الماضي القمة العالمية لتمكين 
المرأة، تحت شــــعار ”محركات التغيير“، 
والتي قدمت صورة حية عن النجاح الذي 
حققه عدد كبير من النســــاء العربيات من 
مختلف أنحاء العالــــم، في مجال التمكين 
وفي  والسياسي  والاجتماعي  الاقتصادي 

افتكاك مكانة في المجتمع.
وأكدت نورة السويدي -مديرة الاتحاد 
النســــائي العــــام- علــــى هامــــش لقائها 

بمفيرحات كامل وزيرة السلام الإثيوبية، 
أن المــــرأة في الإمــــارات تتمتع بحقوقها 

الوظيفية والمجتمعية كافة.
ولا تبــــدو المــــرأة البحرينيــــة بعيدة 
فمعظــــم  الخليجيــــات،  نظيراتهــــا  عــــن 
المهــــن  مختلــــف  يمتهــــنّ  البحرينيــــات 
الرئيسية ويترأســــن الجمعيات النسائية 

والمنظمات النسائية.
وهــــذه القدرات ســــاعدتهن على تبوؤ 
مختلــــف المناصــــب والخــــوض فــــي جل 
المجــــالات، وذلــــك عائد إلــــى أن البحرين 
كانــــت أول دولــــة خليجية تقــــوم بتعليم 
المــــرأة بالإضافــــة إلــــى أنهــــا أول دولة 
خليجية ظهرت فيهــــا منظمات اجتماعية 

نسوية عام 1965.
ولهــــذا باتــــت الحاجــــة ملحــــة اليوم 
إلى قيــــام دول مجلــــس التعــــاون بإعادة 
النظــــر في تأقلمهــــا مع تقــــدم المرأة في 
مجــــال المشــــاركة في مختلــــف المجالات 

والميادين.

تتزايد الدعوات المطالبة بتمتيع المرأة بحقوقها ومنحها مناصب ريادية أكثر 
فــــــي العديد من الأقطار العربية، فــــــي وقت يرى فيه محللون أن دولا عديدة، 
خصوصا الخليجية منها، قد حققت أشــــــواطا إضافية لدعم مكاسب المرأة 
وهي تســــــير بثبات على هذا المنهج رغم الفجوة التي تتركها أحيانا تقييمات 
التقارير والدراســــــات والبحوث الدولية التي تحاول التقليل من تزايد مكانة 

المرأة العربية في مجتمعاتها.

حقوق المرأة الخليجية: بون شاسع بين الواقع والطموح
الخليجيات يكسرن الصورة النمطية بالتقدم في طريق النجاح

الأحد 202020/01/26
السنة 42 العدد 11598 مرأة

العمل بجد للرفع من مكانة المرأة

رغم تقلد عدد من النساء 
مناصب وزارية في دول الخليج 

العربي، ونجاح قياديات في 
ابتكار مشاريعهن الخاصة، 
إلا أن المرأة الخليجية ما زال 

بانتظارها مشوار طويل
من أجل الحصول

 على موقعها المناسب

المرأة في الخليج حظيت بثقة 
كبيرة جدا من قبل حكوماتها 

ومتواجدة بقوة في جميع المهن

أمل بنت عبدالرحمن الخروصي

هناك فجوة بين الرجل والمرأة في 
استخدام التكنولوجيا وتقنية 

المعلومات وأيضا تقلد الوظائف 

إلهام الدوسري

شيماء رحومة
صحافية تونسية

ج ي ربي ا رأ ا

شش

السعودية تحاول سد الفجوة 
بين الجنسين دون الإخلال 
بالديموغرافيا المجتمعية

لمياء عبدالمحسن البراهيم

يك ن رف ا ع جت
المعرفــــة في دولنــــا إلا بتم

عصر العولمة.
ال الأســـتاذة  وكشـــفت 
تنظيمهـــا، علـــى هامش الم
الأول الذي تقيمه كليـــة الح
بالتعـــاون مـــع المنظمة الد
المرأة وبناء القدرات، ورش
”تعزيـــز المهـــارات التقنيـــ
في أو المجتمـــع العربـــي“
فبرايـــر المقبل بخصـــوص
فـــي البيئة الرقمية، لافتـــة
أهـــم محـــاور الورشـــة: الم
التعليـــم المعلومات/  تقنية 
”تمكيـــن المـــ ومجتمعـــات
وتحديات لتعزيز المهارات
ومــــع ذلــــك لا يمكــــن إن
الكويتية لم تعــــد تناقش الب
فــــي التعليم أو العمل أو الخ
وإنما أصبحت تطالب بمشار
فهي اليوم تطالب بحق الاقت

حص
عام 2005
وهذا ما ي
خروج جهود ال
للمشــــاركة في أم
دائرة الفردية إلى دائ

من أجل الحصول
على موقعها المناسب


